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علي الغانم: القطاع الخاص قاطرة التنمية ومحور الإصلاح

الجابــر ان البعد الآخر يأتي 
كمبادرة اتخذتها الكويت لإلقاء 
الضوء على نجاح اربع دول 
عربية هي الكويت والسعودية 
والأردن والبحرين بالدخول 
في قائمة الدول العشر الأكثر 
تحسنا من 190 دولة في نفس 
المؤشــر إضافة لدخول قطر 
وجيبوتــي في قائمــة الدول 

العشرين الأكثر تحسنا.
وأفــاد بــأن تقــدم الدول 
العربيــة بهذا المؤشــر يضع 
أمام مســؤولية  المســؤولين 
كبيرة فــي الحفــاظ على ما 
تم إنجازه واســتمرار جهود 
التعــاون والتنســيق الدائم 
فيمــا بينهــا من جهــة وبين 
القطاعات المحلية في كل منها 
والمؤسسات الدولية من جهة 

اخرى.
وأكــد ان التحســن بذاته 
علــى  إيجابيــا  ينعكــس 
رفاهيــة الشــعوب وتحقيق 
أهدافها المنشودة في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
تجربــة  ان  وأوضــح 
الكويــت في ملف تحســن 
بيئــة الأعمال تبــرز أهمية 
نتائــج وجهــود الجهــات 
الحكومية المعنية والقطاع 
الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدني لتوطيد ثقافة الإصلاح 

تحســن بيئــة الأعمــال في 
مختلف مراحل حياة المشروع، 
فمنذ إطــاق مجموعة البنك 
الدولي لتقرير ممارسة أنشطة 
الأعمال في 2003، عملت العديد 
مــن الدول على تحديث بيئة 
أعمالهــا مــن خــال إجــراء 
إصلاحات مؤسسية وقانونية 
واستخدام التكنولوجيا، وقد 
شــجعت مؤشــرات ممارسة 
أنشــطة الأعمــال العديد من 
الاقتصاديــات علــى تحقيق 
تنظيم أكثر كفاءة لدعم نمو 

القطاع الخاص.
وأضــاف أبوســليمان ان 
ترتيــب الكويــت قفــز فــي 
»مؤشــر ســهولة ممارســة 
أنشــطة الأعمال« من 97 الى 
83 في عام 2020، وقد نفذت 
الكويــت ســبعة إصلاحــات 
لتحســن الإطــار التنظيمي 
للأعمــال وهــو رقم قياســي 
بالنسبة للكويت منذ إطلاق 
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 
وسيســاهم هذا التحسن في 
مكانة الكويت، بشكل مباشر 
وغير مباشر في جعل مناخ 
الاستثمار وبيئة الأعمال في 
الكويت أكثر جاذبية، ويدعم 
تحقيق رؤية الكويت 2035، 
فــي الوقــت نفســه، لاتــزال 
عمليــة الإصــاح لتحســن 

وتأطير العمل المؤسسي.
وقال إن الكويت تســعى 
عبر هذا الملتقى الى مناقشة 
الآراء حول مؤشر بيئة الأعمال 
في الــدول العربية والاطلاع 
على خصوصيــة تجربة كل 
دولــة وتبادل الأفــكار حول 
مــن  والتعلــم  النجاحــات 
الإخفاقــات، ما من شــأنه أن 
ينبه الجميع الى مكامن الخلل.

تحديث بيئة الأعمال
مــن جانبــه، قــال المدير 
الإقليمي للبنك الدولي لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي 
عصام أبوســليمان إن الدول 
تعمل في جميع أنحاء العالم 
على تهيئة بيئة أعمال تتسم 
بالكفاءة الجيدة كأداة لتشجيع 
اســتثمارات القطاع الخاص 
وجــذب الاســتثمار الأجنبي 
المباشر، وتسعى الدول لبناء 
مؤسســات حديثة ولتطوير 
لوائح حديثة من أجل تبسيط 
إجــراءات العمــل، وفــي هذا 
السياق، غالبا ما يتم استخدام 
المعايير لتقييم أداء المؤسسات 

الحكومية وكفاءة اللوائح.
وأضاف سليمان أن كثيرا 
ما تسترشــد الدول بترتيب 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 
كمؤشر مهم لتقييم الأداء في 

بيئة الأعمال في الكويت في 
مرحلة مبكرة وتتطلب تعاونا 
مستمرا بين الجهات الحكومية 
ومؤسســات القطاع الخاص 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
لتنفيــذ الإجــراءات المعتمدة 
في البرنامج الوطني لتحسين 

بيئة الأعمال.

الجلسة الأولى
وخــال الجلســة الأولى 
للملتقى، والتي عقدت تحت 
عنوان »الدول العربية الأكثر 
تحســنا في بيئة الأعمال في 
تقرير ممارسة الأعمال«، ذكر 
مديــر عام الهيئــة الاتحادية 
التنافسية والإحصاء الإمارات 
عبدالله ناصر لوتاه، ان الإقليم 
كاملا لا بد وان يكون محفزا 
للاستثمار حتى نرتقي بدولنا 
العربية، وأول جهة تحدد مدى 
تنافســية الدول هــو القطاع 
الخاص، لذا التواصل معه مهم 
جدا لأن رأيه يؤثر في مؤشر 

التنافسية.
مــن جانبها، قالــت مدير 
إدارة مرصــد التنافســية - 
مجلــس التنمية الاقتصادية 
البحريني نــدى عزمي، إننا 
نهدف الــى ان يكون القطاع 
الخــاص هــو أســاس النمو 
الاقتصادي البحريني، كما ان 

يوسف لازم

أكــد رئيــس غرفة تجارة 
وصناعة الكويت علي الغانم، 
ان نجــاح الكويت في دخول 
الــدول العشــر الأكثر  نادي 
تحســنا في مؤشــر سهولة 
ممارسة الأعمال سنة 2020، 
لم يكن من قبيل المصادفة، بل 
جاء نتيجة حصاد  طيب لجهد 
منهجي كبيــر لم تقصر فيه 
أي جهة عامة او خاصة ذات 
صلة، معربا عن ثقته المطلقة 
بأن هذا النجاح سيسكب زخما 
مؤثرا، ولكن يجب ألا ينسينا 
هذا الإنجاز انه يتعلق بمؤشر 
واحــد ولا يمكــن أن يحقــق 
جدواه كاملا ما لم نشهد قفزة 
مماثلة في العديد من المؤشرات 
الأخرى، لاسيما ان الكويت لا 
تحتل موقعا أقل من قدراتها 
ولا تعكس أوضاعها في هذه 

المؤشرات.
وأشــار فــي كلمتــه التي 
ألقاهــا خلال افتتــاح الغرفة 
»ملتقــى الكويــت الإقليمــي 
حول إصلاحات بيئة الأعمال 
فــي الــدول العربيــة«، امس 
برعاية ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد، 
وبالتعــاون مــع مجموعــة 
البنك الدولي وهيئة تشجيع 
الاستثمار المباشر، وبحضور 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
ووزير الدولة لشؤون الخدمات 
خالد الروضان وأعضاء غرفة 
الكويــت  تجــارة وصناعــة 
وفي مقدمتهــم محمد الصقر 
وعبدالوهاب الوزان، أشار الى 
ان هــذه الحقيقــة تعزى إلى 
أسباب متعددة في طليعتها ان 
الكويت لا تجامل ولا تتجمل، 
الكويتية  الديموقراطية  وأن 
الشــفافية  تتيح درجــة من 
تؤدي في بعض الحالات إلى 

محاسبة الذات بقسوة.
وقال الغــانم: »إن الهدف 
الأول والأهم لمؤشــر سهولة 
ممارسة الأنشطة الاقتصادية 
هو تمكين القطاع الخاص من 
أداء دوره كقاطــرة للتنميــة 
ومحــورا  للتحويــل  وأداة 

هناك إصلاحات نمت كثيرا في 
البحرين، فيوجد 98% شركات 
صغيــرة ومتوســطة و%45 
من الشركات تمثلها النساء، 
و50% نمو الناتج المحلي غير 
النفطي، وأصبحت البحرين 
الرابعــة عالميا وأصبحت 43 
عالميــا والثانيــة إقليميا في 
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 
والاولى عالميا في مؤشر دفع 

الضرائب.
بدورهــا، ســلطت مديرة 
إدارة المكتــب الفنــي ومقرر 
اللجنة الدائمة فاطمة الصايغ 
الضوء علــى اللجنة الدائمة 
لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز 
التنافسية في الكويت مبينة 
ان مهــام اللجنــة تركز على 
متابعــة وتنســيق الجهــود 
الحكومية الخاصة بإجراءات 
بيئة الأعمال، الى جانب العمل 
على اختصار الدورة المستندية 
للإجــراءات المرتبطــة ببيئة 
الأعمال وفق وضع توصيات 

عملية لتحسين الواقع.
وأضافــت ان مــن مهامها 
ايضا بيــان مواضــع الخلل 
والمشاكل والعمل على ايجاد 
الحلول المناسبة، الى جانب 
التواصــل مــع المؤسســات 
الدولية والإقليمية والمحلية 
المعنيــة بهذا الشــأن، ورفع 

تقرير دوري لمجلس الوزراء 
يرصد المستجدات والتطورات.

الجلسة الثانية
الثانيــة  وفــي الجلســة 
للملتقــى، تحدث مستشــار 
غرفة تجارة وصناعة الكويت 
ماجد جمال بالقول إن مفهوم 
تحســن بيئــة الأعمــال من 
منظــور الغرفة هــو تحرير 
الأنشطة الاقتصادية من كل 
مــا يقيد حريتهــا، ويضعف 
كفاءتهــا، ويزيــد تكاليفهــا. 
ورغم الانعكاسات الإيجابية 
لتحســن بيئة الأعمال على 
التدفقات الاستثمارية الوطنية 
والأجنبية، وعلى زيادة حجم 
التجارة الخارجية، وتعزيز 
التنافسية الدولية والمنافسة 
المحليــة، وتشــجيع القطاع 
الخــاص، فإن أهمية مؤشــر 
تســهيل بيئــة الأعمــال بحد 
ذاته تتمثل فيمــا يوفره من 
معلومات ومقارنات تساعد الى 
حد بعيد في رسم السياسات 

الإصلاحية والتنموية.
وأضــاف: لقــد نجحــت 
الكويت ـ ولأول مرة ـ في أن 
تحجز مقعدا على طاولة الدول 
العشر الأكثر تحسنا قي مؤشر 
سهولة الأعمال لسنة 2020، 

وهذا إنجاز نعتز به.
ويجدر بنا أن نشير هنا 
الى أمرين اثنين، أولهما، أن 
هــذا الإنجــاز وان قــام على 
تحســن واضــح فــي 7 من 
مكونات المؤشــر الـ 10، فقد 
اتكأ بشكل لافت على ما حققته 
الكويت من تسهيل في مكون 
بــدء النشــاط الاقتصــادي. 
والأمر الثاني هو أن احتفاظ 
الكويــت بإنجازهــا هــذا أو 
تطويره سنة 2021 منوط الى 
حد كبير بنجاحها في إصدار 
تشــريعات حديثــة لتنظيم 
وتســوية قضايــا الإعســار 
والإفلاس مــن جهة، كما انه 
منــوط باهتمامهــا بالمكون 
الحادي عشر الذي سيدخل 
في حساب المؤشر لأول مرة 
عام 2021، وهو مكون العقود 

والمشتريات الحكومية.

خلال افتتاح »ملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاحات بيئة الأعمال في الدول العربية«

علي الغانم وخالد الروضان والشيخ د.مشعل الجابر ومحمد الصقر ووفاء القطامي في مقدمة الحضور

للإصــاح، وبالتالي فإن هذا 
الإنجاز الذي سجلته الكويت 
أخيرا في مؤشر تحسين بيئة 
الأعمال »لن ينعكس بنتائج 
واضحة ما لم تواكبه سياسات 
فعلية تنقــل الدور التنموي 
للقطــاع الخــاص الــى واقع 

عملي«.

تحسين بيئة الأعمال.. أولوية
من جهته، أكد مدير هيئة 
المباشر  تشجيع الاســتثمار 
الشيخ د.مشــعل الجابر في 
كلمة مماثلة ان الكويت وضعت 
تحسين بيئة الأعمال في قمة 
الوطنية  أولويــات رؤيتهــا 
تنفيــذا لتوجيهــات صاحب 
الســمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد المعنية بتحسين بيئة 
الأعمــال لدعم جهود التنمية 

المستدامة.
وذكر ان استضافة الكويت 
للملتقى تنطلــق من بعدين 
متكاملــن: الاول يصــب في 
دعم العمل العربي المشــترك 
انطلاقا من حرصها التاريخي 
على تعزيــز دورها في بناء 
أواصــر الصداقة مع مختلف 
دول العالــم وتوطيد روابط 
العلاقات مــع الدول العربية 

على وجه الخصوص.
وأضاف الشيخ د.مشعل 

الشيخ د.مشعل الجابرعلي الغانم متحدثا خلال المؤتمر

»الغرف السعودية«: السوق بحاجة
إلى قاعدة تعليمية متينة

عبد الوهاب: رؤية مصر 2030
تهتم بخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية سامي 
العبيدي ان القطاع الخاص بات متطلعا لمزيد 
من المشــاركات خلال الفترة المقبلة، لاسيما 

في ظل التحسن الذي تشهده بيئة الأعمال.
وقال خلال الملتقى ان »القطاع الخاص له 
آمال في إدارة الكثير من المجالات الاقتصادية، 
إلا أن الأمــر بحاجة إلى فتح آفاق جديدة من 
الشراكة الفاعلة أمامه«. وأفاد بأن مخرجات 
التعليم يجب أن تواكب تطلعات سوق العمل، 
حيث ان الســوق بحاجة إلــى إحداث تحول 
إيجابي من خلال قاعدة تعليمية متينة، لافتا 

إلى أهمية التركيز علــى المهارات إلى جانب 
الشهادات العلمية، ما سيسهم بطبيعة الحال 
في تحريك وتطوير الاقتصاد الذي بات متأثرا 
بالنقلة الرقمية التي تشهدها بعض قطاعاته.

وأكد ان الوضع الاقتصادي في السعودية 
جيــد جدا، لافتا إلى التوصيات الصادرة من 
مجلس الوزراء هناك بضرورة إشراك القطاع 
الخاص في كثير من الأنشطة، فيما أشار إلى 
أن هناك لجنة للتيسير تم تشكيلها للتعامل 
مع التطورات الراهنة، انبثقت منها نحو 50 

لجنة متخصصة لمواجهة أي تحديات.

أفاد المديــر التنفيذي فــي الهيئة العامة 
للاســتثمار المصري محمد عبدالوهاب بأن 
رؤية مصر 2030 تهتم بخلق اقتصاد تنافسي 
ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة 
والعدالــة الاجتماعية والتنميــة الاقتصادية 
والبيئة. وقال خــال كلمته خلال الملتقى إن 
تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة يتم من 
خلال نظام تعاوني يســتثمر في رأس المال 
المختلفة بجمهورية مصر  البشري والمناطق 
العربية لتحسين جودة حياة المصريين المبنية 
على الشفافية والمساواة الاجتماعية. وأكد أن 

هناك اهتماما صريحا بضرورة المساواة في 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي تدعم مشاركة المجتمع وتشجيع الحراك 
الاجتماعي، ومن ثم العمل على تكافؤ الفرص 
لتحقيــق الاندماج المجتمعي وتوفير الحماية 
والدعم للفئات المهمشــة. وأشار إلى مواكبة 
المعرفــة والابتكار والبحــث العلمي في ظل 
إصلاحات قانونية تدعم المعرفة والابتكار وفقا 
لاستراتيجية تهتم في الأساس بالترويج للابتكار 
والمعرفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في تطوير الأنشطة الإبداعية.

»الوطني«: انحسار النظرة التشاؤمية لآفاق النمو العالمي
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن الأسواق 
المالية شــهدت اداء قويا في 
شــهر نوفمبــر الماضــي، إذ 
ارتفعت مؤشــرات الأســهم 
الأميركية الرئيسية بنسبة 
تراوحت ما بين 3-5% وتعافت 
عائدات سندات الخزانة لأجل 
10 ســنوات في اعقاب فصل 
الصيف حول مستوى %1.8. 
وعلــى الرغم من التقلب في 
التقدم المحــرز من »المرحلة 
الأولى« من اتفاقية التجارة 
بين الولايات المتحدة والصين، 
والتــي أصابهــا الجمود في 
أوائل ديســمبر، إلا أن حالة 
التشاؤم حيال توقعات النمو 
تراجعت في ظل المؤشــرات 
الإيجابيــة، بصفــة عامــة، 
علــى صعيــد المســوحات 
للأنشــطة  الاســتقصائية 
الاقتصاديــة ورفع توقعات 
النــاتج المحلــي الإجمالــي 
الأميركي في الربع الثالث من 
العام الحالــي بالإضافة إلى 
الأنباء التي أشارت إلى تجنب 
ألمانيــا الدخول في حالة من 
الركود. كما ارتفعت أسعار 
مزيج خام برنــت متخطية 
حاجــز 60 دولارا للبرميــل 
علــى الرغــم من اســتمرار 
المعنويــات الســلبية، إلــى 
حد ما، علــى خلفية ضعف 
المقومــات الرئيســية لآفاق 
النمو مع الاقتراب من بداية 

2.9% في حين سجل الاستثمار 
الخاص انخفاضا هامشــيا، 
أقل بكثير مما كان متوقعا، 
بنسبة 0.1% )-1.5% سابقا( 
بفضل بناء المراكز في الأسهم 
الأميركية. وتشير التقديرات 
الآنية للربع الرابع إلى تباطؤ 
النمو إلى نطاق يتراوح ما بين 
0.8% و1.5% ليصل بذلك معدل 
النمو للعام 2019 إلى مستوى 
2.3% ـ فيما يعتبر أداء جيدا 
في ظل الحرب التجارية مع 
الصين، وارتفاع أسعار الفائدة 
مقابل مستويات نفس الفترة 
مــن العام الماضي وتلاشــي 
تأثير سياسات التحفيز المالي 
ونضوج الدورة الاقتصادية. 
وفي الوقت الذي يتوقع فيه 
تباطؤ معدل النمو إلى أقل من 
2% في العام 2020، يبدو أن 

دبي نموا 2.1% على أســاس 
سنوي في النصف الأول من 
2019 بدعم مــن نمو تجارة 
الجملــة والتجزئــة وقطاع 
النقــل بالإضافة إلــى تزايد 
النشاط العقاري. إلا أن نمو 
ائتمان القطــاع الخاص في 
الإمارات تراجــع 0.8% على 
أســاس ســنوي في أكتوبر 
)2.6% فــي ســبتمبر( وظل 
معــدل التضخم في المنطقة 
السلبية )2.8% على أساس 
سنوي( على خلفية استمرار 
السكنية.  تراجع الإيجارات 
كما قامت الإمارات بتوسيع 
نطاق الضريبــة الانتقائية 
بــدءا من ديســمبر لتشــمل 
المشروبات المحلاة والسجائر 

الإلكترونية.
في ذات الوقت، تحسنت 

مخاوف الركود قد تراجعت 
في ظل استمرار مرونة سوق 
العمل إذ تخطى نمو الوظائف 
في نوفمبر التوقعات بشكل 
كبير ليبلغ 266000 وظيفة 
في نوفمبر، إضافة إلى ظهور 
بعض علامات الانتعاش في 
قطاعي الإسكان والصناعات 
التحويلية، اللذين اتسما بأداء 
ضعيف في الســابق وكذلك 
خفض أسعار الفائدة مؤخرا 
وتراجع المخاطر الخارجية.

أداء اقتصاد الخليج
واشــار التقريــر الى أن 
البيانات تواصل رسم صورة 
متباينــة إلى حد مــا للأداء 
لــدول مجلس  الاقتصــادي 
التعاون الخليجي. إذ سجل 
الناتج المحلــي الإجمالي في 

رغم عدم اليقين بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين
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2020، هذا بالإضافة إلى حالة 
عدم اليقين تجاه سياســات 
مجموعة الأوپيك وحلفائها.

تراجع حالة التشاؤم
ان  التقريــر  واضــاف 
التقدير الثاني للناتج المحلي 
الإجمالــي الأميركــي للربع 
الثالث من 2019 شهد ارتفاع 
معدل النمو إلى 2.1% سنويا 
مقابل 1.9% سابقا. وأدى ذلك 
إلــى رفع معــدل النمو فوق 
نســبة 2.0% المســجلة فــي 
الربع الثاني، مما ساهم في 
الحد من المخــاوف المتعلقة 
بالتباطؤ. أما على صعيد نمو 
الإنفاق الاســتهلاكي ـ الذي 
يمثل حوالي 70% من حجم 
الاقتصاد ـ فقد اســتقر عند 
مستوى جيد بلغت نسبته 

العامة في  الماليــة  أوضــاع 
ســلطنة عمــان والبحريــن 
منذ بداية 2019 حتى تاريخه، 
حيث تقلص عجز الميزانية 
العمانية )لمدة 10 أشهر حتى 
أكتوبر( بنســبة 19% ليصل 
إلــى 1.5 مليار ريــال أو بما 
يمثل 7% مــن الناتج المحلي 
الإجمالي المعدل على خلفية 
تراجــع النفقــات. أمــا فــي 
البحرين، تتوقع الســلطات 
تقليــص عجــز الموازنة من 
نسبة 6.3% من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2018 إلى %4.7 
و3.9% في 2019 و2020 على 
التوالي بفضل جهود ضبط 
أوضاع المالية العامة. وقد أدى 
التقدم الذي أحرزته البحرين 
على هــذا الصعيد إلى قيام 
ســتاندرد أنــد بــورز برفع 
النظرة المستقبلية لتصنيفها 
الائتماني )من مســتقر إلى 
إيجابــي(. وأخيــرا تتوقــع 
أرامكو السعودية، على الرغم 
من التراجع عن خطط إدراج 
الاكتتاب العام الأولي خارج 
البلاد، أن تجمع ما بين 24 و25 
مليار دولار من مســتثمري 
والمســتثمرين  التجزئــة 
الإقليميــن. وتشــير بعض 
التقارير عــن قيام الإمارات 
والكويت باستثمار 1.5 مليار 
دولار و1 مليــار دولار، على 
التوالــي فــي شــركة النفط 

الكبرى.

ألمانيا تتجنب الركود 

تعثر نمو الاقتصاد الياباني 

أوضح التقرير ان الاقتصاد الألماني تمكن من تسجيل نمو 
0.1%، على أساس ربع سنوي، في الربع الثالث من 2019، متجنبا 
الدخول فــي حالة من الركود الفني بهامش ضئيل بعد تقلصه 
في الربع الثاني وتراجُع أدائه بشــكل طفيف بالمقارنة بالأداء 
الاقتصادي لمنطقة اليورو بصفة عامة )0.2%(. وســاهم كل من 
النمو القوي في الإنفاق الاســتهلاكي )+ 0.4%( والاســتهلاك 
الحكومي )+ 0.8%( في تعويض انخفاض الاســتثمار )-%3.5(، 
وذلك على الرغــم من تمكن الصادرات من الانتعاش )+ %1.0( 
بعد التراجع الكبير الذي سجلته في الربع الثاني.  وبالرغم من 
استفادة الاقتصاد المحلي من انخفاض معدل البطالة )على الرغم 
من انخفاض مبيعات التجزئة بنســبة 1.9% على أساس شهري 
في أكتوبر( وإشارة الاســتطلاعات لتحسن معنويات الأعمال 
التجارية بما في ذلك الصناعات التحويلية مؤخرا، إلا أن هناك 
بعض الشكوك حول مدى قوة أي انتعاش تشهده تلك العوامل. 

ذكر تقرير »الوطني« أن النمو الاقتصادي في اليابان أصيب 
بحالة من الجمود في الربــع الثالث من العام، حيث بلغ معدل 
النمو السنوي 0.2% مقابل 1.8% في الربع الثاني من 2019 حيث 
أثر الضعف المستمر في القطاع الخارجي على الاقتصاد. وفي 
واقع الأمر، أظهرت أحدث البيانات انخفاض الصادرات اليابانية 
للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر 9.2% على أساس 
ســنوي ـ فيما يعد أكبر انخفاض تسجله منذ 3 أعوام. وعلى 
صعيد الواردات، لم تشهد أي تحسن هي الأخرى إذ انخفضت 
14.8% بما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي. ويرجح استمرار 
مواجهة الاقتصاد الياباني للضغوط خلال الربع الرابع من 2019 
إلى تفاقم آثار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى 
جانب استمرار التأثير السلبي الناتج عن زيادة ضريبة المبيعات 

في أكتوبر بما قد يضع عقبة إضافية أمام الاستهلاك المحلي.


